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	عقــد تمويل جماعي



أنه في يوم ــــــــــــــــــــــــ الموافق ـــ/ــــ/ــــــــــــــــ
تحرر هذا العقد بين كل من:
أولا: جمعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشهرة برقم ــــــــــــــــــــ لسنة ـــــــــــــــــــــ بمحافظة ــــــــــــــــ ومقرها الرئيسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(طرف أول)
ثانيا: السادة:
1. السيد/ ــــــــــــــــــــ    المقيم في: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ويحمل بطاقة رقم قومي: ــــــــــــــــــــــــــــــــ صادرة بتاريخ: ــــــ/ ــــــــــــــــــ
2. السيد/ ــــــــــــــــــــ    المقيم في: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ويحمل بطاقة رقم قومي: ــــــــــــــــــــــــــــــــ صادرة بتاريخ: ــــــ/ ــــــــــــــــــ
3. السيد/ ــــــــــــــــــــ    المقيم في: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ويحمل بطاقة رقم قومي: ــــــــــــــــــــــــــــــــ صادرة بتاريخ: ــــــ/ ــــــــــــــــــ
4. السيد/ ــــــــــــــــــــ    المقيم في: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ويحمل بطاقة رقم قومي: ــــــــــــــــــــــــــــــــ صادرة بتاريخ: ــــــ/ ــــــــــــــــــ

 (طرف ثان)
تمهيد
الجمعية الطرف الأول جمعية مشهرة برقم ـــــــــــــــــــ لسنة ـــــــــــ بمحافظة ـــــــــــــــــــــ، ومن أهدافها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وحيث أن أفراد الطرف الثاني يرغبون في الحصول علي تمويل من الجمعية الطرف الأول للأغراض التالية:
1. السيد/ ــــــــــــــــــــ    الغرض: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
2. السيد/ ــــــــــــــــــــ    الغرض: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
3. السيد/ ــــــــــــــــــــ    الغرض: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
4. السيد/ ــــــــــــــــــــ    الغرض: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وحيث قوبلت هذه الرغبة من الجمعية الطرف الأول.
وتنظيما وإثباتا لما تقدم فلقد اتفق الأطراف بعد أن أقروا بكامل أهليتهم وصفاتهم القانونية للتعاقد والتصرف علي ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومفسرا لبنوده وأحكامه.

البند الثاني
يقر أفراد الطرف الثاني باستلامهم من الجمعية الطرف الأول مبلغ وقدره ــــــــــــــــــــــــــــــــ جنيه (فقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) نقدا موزع بينهم علي النحو الأتي:

	الأسم
	مبلغ القرض كامل مصاريف التمويل
	الغرض من التمويل

	





	
	

	الإجمالي
	
	



ويعد توقيع أفراد الطرف الثاني علي هذا العقد بمثابة إيصال باستلام مبلغ هذا التمويل الممنوح من الطرف الأول.

البند الثالث
يلتزم كل أفراد الطرف الثاني بسداد قيمة التمويل والمصروفات البالغ قدره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جنيه (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا غير) إلي الجمعية الطرف الأول علي عدد ــــــــــــــــ قسط تسدد ـــــــــــــــــــــــــــــ يبدأ تاريخ استحقاقها من ـــ/ ـــ/ ــــــــــــ وينتهي في ـــ/ ـــ/ ــــــــــــــــــــ علي النحو الموضح بالجدول الأتي:

	الأسم
	عدد الأقساط
	قيمة القسط

	





	
	

	الإجمالي
	
	



البند الرابع
يقر كل فرد من أفراد الطرف الثاني بأنه ضامن متضامن مع باقي الأفراد في سداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح الجمعية الطرف الأول في المواعيد الموضحة بالبند الثالث وفي حالة تخلف أحد أفراد الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها لمدة ـــــــــــــ قسط يتم تحصيل قيمة القسط بالطرق القانونية والإدارية والرجوع علي الطرف الثاني بما تراه الجمعية مناسبا من إجراءات ويلتزم الطرف الثاني بكافة المصروفات طبقا للنظام الذي تقرره الجمعية مع إضافة غرامة (ـــ%) عن كل يوم/شهر تأخير علي الأقساط المتأخرة وتستحق من بداية شهر التأخير.

البند الخامس
يلتزم أفراد الطرف الثاني بتحمل قيمة تكلفة التمويل والمصروفات البنكية والمصاريف القضائية المترتبة علي تأخيرهم في سداد مبلغ التمويل في المواعيد المحددة بالبند الثالث.
البند السادس
يلتزم أفراد الطرف الثاني باستخدام مبلغ التمويل الممنوح في الأغراض المشار إليها في البند ثانيا.
البند السابع
يقر الأطراف صراحة باتخاذهم عناوينهم الموضحة بصدر هذا العقد محلا مختارا لهم وأن جميع المراسلات والإعلانات التي ترسل إليهم تعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية وفي حالة تغيير أي بيان في ذلك يلتزم الطرف القائم به بإخطار باقي الأطراف بموجب إعلان رسمي علي يد محضر وفي حالة تخلفه عن ذلك لا يسري هذا التغيير في مواجهتهم.
البند الثامن
اتفق الطرفان علي أن أي خلل قد ينشأ بعد تحرير هذا العقد ولم يحل بالطرق الودية تكون المحكمة المختصة الواقع في دائرتها الجمعية هي المفوضة بالحل.
البند التاسع
تحرر هذا العقد من ـــــــــــــــــــ نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

	طرف أول
	أفراد الطرف الثاني
1.
2.
3.
4.
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